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(
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ  ( . 
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إهـــداء 

أهدي هذا الجهد المتواضع إلى ………………
· روح والدي الذي أعطاني بلا بحدود ، و دون مقابل ……...

· إلى والدتي الرائعة التي وقفت بجانبي……
· إلى زوجي و أولادي الأعزاء ……….
· إلى كل المعلمين و المربين الذين لهم فضل علي……
· إلى كل مسلم يحرص على تطبيق شرائع الله …
* 

  *

*

*

*

*

*


   قال تعالى :


( و لئن شكرتم لأزيدنكم  ( . "  سورة إبراهيم من الآية 7 "

إن واجب العرفان بالجميل يدعوني أن أتقديم بالشكر والتقدير لأستاذي الفاضل/


طلال أحمد النجار 




      حفظه الله . 


الذي كان له فضل الإشراف على بحثي،فكان نعم المرشد ، والموجه، ولم يبخل عليّ بوقتٍ، أو تشجيعٍ في جميع مراحل إعداد البحث متابعةً وتدقيقاً، فبارك الله في جهوده لخدمة العلم والإسلام .


ولا يفوتني في هذا المقام أن أسجل كلمة شكر وتقدير لأستاذي الفاضل /
                                                            الذي تفضَّل عليّ بمناقشة البحث


ثم أتقدم بجزيل الشكر إلى مديرة المدرسة السيدة / إلهام حسن أبو الخير، ثم الشكر
 والتقدير لجامعة القدس المفتوحة برفح, وخاصة مديرها الدكتور / محمد زيدان والعاملين في الجامعة على جهودهم المثمرة لخدمة طلبة العلم ومواصلة البحث العلمي.
( الموضوعات
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ملخص البحث 

 تدور فكرة البحث حول المحاور التالية :

أولاً – حقيقة البيع بالتقسيط : هو بيع السلعة بثمن مؤجل قد يكون أعلى من ثمنها المعجل على أن 


        يدفع الثمن على أجزاء متفرقة مقسمة على أوقات معلومة،أو هو بيع 



بثمن مؤجل يدفع إلى البائع على شكل أقساط .

ثانياً : إن فتاوي وأقوال علماء الشريعة،توافقت في القول بصحة بيع التقسيط،كما أحاطوا البيع 




بالتقسيط بجملة من الشروط و الضوابط التي تضمن تحقيق هدفه 



في تيسير معاملات الناس و التسهيل عليهم
ثالثاً- مشروعيته : ثبت مشروعية البيع بالتقسيط بالكتاب والسنة،والإجماع،والقياس. 

رابعاً – حكمة مشروعية البيع بالتقسيط :






أ. حاجة الناس إليه .





ب.  تشجيع الناس على العمل و القضاء على البطالة .





ج. تحقيق مقصد الشريعة في حفظ المال .

خامساً - أركان البيع و شروطه :





أ. الصيغة .





ب. العاقدان .





ج. محل العقد .

سادساً – شروط  البيع بالتقسيط .





أ. أن لا يكون ذريعة إلى الربا.





ب. امتلاك البائع السلعة .





ج. أن يكون الأجل معلوم و الثمن معلوم .





د. أن يتم البيع بصورة منجزة حتى ترتب آثاره .

سابعاً-  مزايا بيع التقسيط :




أ. رفع الحرج و التيسير عن ذوي الدخول البسيطة .




ب. المساهمة في إنعاش الحركة التجارية وخاصة في أوقات الكساد.




ج. تلبية حاجات ورغبة الإنسان وهي حبه في اقتناء كل ما يعجب به.

ثامناً – عيوب البيع بالتقسيط :





أ.ما يظهر من مشكلات بين البائعين و المشترين بسبب عدم الالتزام 



بدفع الأقساط.





ب. تحويل كل أموال التاجر إلى ديون نتيجة قيامه بالبيع بالتقسيط .





ج. رفع أسعار السلع على المستهلكين في أوقات خاصة ،مما يسبب 



لهم الضرر .





د.استلام المشتري السلعة قبل دفع ثمنها كاملاً،ولو عجز عن دفع 



الأقساط كاملاً لا يستطيع البائع أن يسترد سلعته .

تاسعاً - الآثار المترتبة على بيع التقسيط :





أ. الحفاظ على حق البائع بالكفالة والضمان وتوثيق الدين .





ب. نقل الملكية من البائع للمشتري .





ج. تأخير المشتري في حالة الدفع وهو موسر لا يمنع تسلمه للسلعة 



المشتراه .





د. أباح الإسلام الحجر على السلعة المشتراه في حالة عجز المشتري 





عن السداد أو الإفلاس،وتوزيع نا عنده من أموال على الفرقاء.

(

إن البيع بالتقسيط من أهم أنواع البيوع الائتمانية التي يكثر التعامل بها خاصة في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية،والبيع بالتقسيط يُعدُّ بديلاً شرعياً عن القرض الربوي ووسيلة لتمويل المشروعات التنموية،والتعامل به مع الأفراد،وهو لسد الاحتياجات الشخصية،إذ ليس كل فرد يجد النقد الحالي الكافي لقضاء حاجاته،ويكون التعامل بنظام البيع بالتقسيط من المؤسسات و الشركات لتمويل مشروعاتها .
و قد كثر التعامل بالتقسيط على نطاقات متعددة،وصار يغطي كل حاجات الناس،من سيارة،ومنزل،ومعدات،وهذا يساعد على انتشار التعامل به على كل الأصعدة،وهذا البيع مع وجود الفائدة فيه إلا أنه يحصل فيه بعض النزاعات يقتضي الفصل فيها بالعدل؛لذا كانت الحاجة داعية لوضع نظام يضبط التعامل بالتقسيط,ويبين شروط ممارسته،ويحدد واجبات كل طرف،وذلك من أجل حماية الحقوق من الضياع،وصيانة للمال من الإهدار،تحقيقاً لمقصد من مقاصد الشريعة،وهو حفظ للمال.
أ
أولاً طبيعة الموضوع :




إن موضوع (أحكام البيع بالتقسيط في الشريعة الإسلامية ), يناقش حقيقة البيع بالتقسيط في اللغة والاصطلاح،ومشروعيته،وضوابطه،وصوره ،وحكمه،ومزاياه،وعيوبه،وأثره على الحياة الاقتصادية.

ثانياً أهمية الموضوع :



لموضوع البيع بالتقسيط أهمية كبيرة يمكن توضيحها،فيما يلي :

1. توضيح طريقة من طرق التعامل التي توافق الشريعة الإسلامية, والتي تقوم على أساس المواساة 
والتعاون على البر,وتلبي حاجات ومصالح الناس في إطار القواعد الشرعية .

2. يركز البحث على الواقع الذي نعيش فيه .

3. توضيح ما استحدث من صور لهذا البيع حديثاً والحكم عليها .

4. توضيح المقومات و الشروط التي يجب أن يحاط بها هذا اللون؛ ليحقق الغرض المقصود .

5. البيع بالتقسيط، بديل للنظرية الربوية, ويساهم في حل كثير من المشاكل الاقتصادية .

ثالثاً أسباب اختيار الموضوع :




لما كانت جامعة القدس المفتوحة تهدف إلى التعامل مع الواقع، ومعالجة القضايا الهامة في المجتمع الفلسطيني، فقد اخترت موضوعاً يهم المجتمع والواقع الذي نعيش فيه، ويعاني من مشاكل اقتصادية معقدة ، فوقع اختياري على موضوع :  (أحكام البيع بالتقسيط في الشريعة الإسلامية ), لعدة أمور؛منها :
1. انتشار وكثرة التعامل بهذا النوع من البيوع في كل النطاقات،حيث يتعامل به كثير من الأفراد والمؤسسات لأغراض شخصية،أو تجارية؛لذا كانت الحاجة ماسة لبيان أحكام البيع بالتقسيط .

2.
 كثرة المنازعات الناتجة عن عقود التقسيط،سواء كانت من جانب البائع بدعوى إلى ظلمه في السداد،أم كانت من جانب المشتري بدعوى الغبن.
3. بيع التقسيط يؤثر في اقتصاد الدولة تأثيراً كبيراً في الصعود و النزول، وهذا يقتضي تنظيم عمليات البيع بالتقسيط تنظيماً يحافظ على قوة الاقتصاد للدولة .

4. حداثة هذا النوع من البيوع، وحاجة الناس إليه دعت الحاجة إلى بيان أحكامه.

ب
رابعاً الجهود السابقة:




بعد التتبع لموضوع : (أحكام البيع بالتقسيط في الشريعة الإسلامية)، فقد وجدت صعوبة في المراجع و المصادر التي تتعلق بالموضوع،حيث تناول الفقهاء القدامى صوراً لهذا البيع من بيوع الآجال، وذلك في كتبهم؛ مثل:
1. كتاب بدائع الصنائع : للكاساني.

2. رد المحتار على الدر المختار :لابن عابدين.
3. بداية المجتهد ونهاية المقتصد : لابن رشد.
4. القوانين الفقهية : لابن جزي.
5. المهذب : للشيرازي.
6. روضة الطالين : للنووي.
7. المغني : لابن قدامه.
8. كشاف القناع : للبهوتي.

أما كتب المعاصرين :


1.المعاملات المالية المعاصرة : د.وهبة الزحيلي.


2. الفقه الإسلامي وأدلته : د. وهبة الزحيلي.


3. حكم البيع بالتقسيط في الشريعة والقانون : د. محمد عقله .


و غيرها من الكتب،وقد قمت بتجميع المادة العلمية،وصياغتها، وإخراجها بشكل مفيد، لعلي أزيد إلى المكتبة الإسلامية بحث تستفيد منه التجار والناس عامة .

خامساً : منهج البحث :



يمكن بيان منهج البحث من خلال البنود التالية :

1. التزمت بتعريف المصطلحات الفقهية واللغوية من مصادرها المعتمدة.
2. رتبت المذاهب حسب التسلسل الزمني لها في المسائل التي تعرضت لها، كما رتبت الأدلة على نسق ترتيب المذاهب، مع بيان الراجح ما أمكن.
3. عزوت الآيات إلى مواضعها في السور بذكر السورة, ورقمها, وتوضيح وجه الدلالة مع الرجوع إلى كتب التفسير إن لزم الأمر.
ج
توثيق المصادر و المراجع في الحواشي مبتدئا بذكر اسم المؤلف، ثم الكتاب دون ترجمة لهما،  وأكتفيت بالتوثيق الكامل لهما في فهرس البحث مبتدئاً باسم المؤلف، ثم الكتاب حسب الحروف الهجائية.
4. خرّجت الأحاديث النبوية, والآثار مع الإحالة إلى كتبها، وتوضيح وجه الدلالة ما أمكن .
خطة البحث :

     بتوفيق من الله حذوت في كتابة هذا البحث وفق خطة تتألف من مقدمة, وفصلين 
وخاتمة،كما يلي :

أما  المقدمة : تشتمل على طبيعة الموضوع، وأهميتة وأٍسباب اختياره، والجهود السابقة،والصعوبات التي واجهت البحث،ومنهج البحث،وخطة البحث .

أما الفصلان فجاءتا كما يلي :

الفصل الأول
حقيقة البيع،ومشروعيته،وحكمه،وأركانه


ويشتمل على مبحثين:



     المبحث الأول:حقيقة البيع،ومشروعيته



             وفيه مطلبان:



                 المطلب الأول : حقيقة البيع في اللغة والاصطلاح.



                 المطلب الثاني : مشروعية البيع،وحكمة مشروعيته.


المبحث الثاني: حكم البيع،وأركانه وشروطه.


                    و فيه مطلبان :



                  المطلب الأول : حكم البيع .



                  المطلب الثاني : أركان البيع وشروطه .

د
الفصل الثاني


حقيقة البيع بالتقسيط،و مشروعيته،ومزاياه،وعيوبه،وضوابطه،وآثاره


و يشتمل على مبحثين:



     المبحث الأول : حقيقة البيع بالتقسيط،ومشروعيته،وضوابطه،ومزاياه 
        

              و فيه مطلبان :




            المطلب الأول : حقيقة البيع بالتقسيط،ومشروعيته،وحكمه .
                                    المطلب الثاني : ضوابط البيع بالتقسيط،ومزاياه وصوره 

                     المبحث الثاني : عيوب البيع بالتقسيط،والآثار المترتبة عليه.



                      وفيه مطلبان :



                      المطلب الأول : عيوب البيع بالتقسيط.

   

                      المطلب الثاني : الآثار المترتبة على البيع بالتقسيط .


أما الخاتمة :


فهي تتضمن أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث مع الإشارة إلى بعض 
التوصيات التي رأيت عرضها للعمل بها.  

الفصل الأول

حقيقة البيع،و مشروعيته،و حكمه،وأركانه،وشروطه

خلق الله العالم على أتم نظام،وأحكم أمر المعاش،ولا يتم ذلك إلا بالبيع والشراء؛لأن كل إنسان لا يقدر أن يعمل لنفسه كل ما يحتاج،فهو مضطر إلى شراء ما عند الآخرين،وبيع ما عنده لهم.
    ويشتمل هذا الفصل على مبحثين  :


المبحث الأول : حقيقة البيع،ومشروعيته.

المبحث الثاني : حكم البيع ،وأركانه،وشروطه .
المبحث الأول
حقيقة البيع،ومشروعيته 


لما كانت البيوع أكثر ميادين التعامل تداولاً؛إذ لا ينفك عنها إنسان في أغلب أيام حياته؛ولا يستغني عنها إنسان فقيراً أوغنياً؛لذا كانت جديرة بمزيد من الاهتمام والعناية الفائقة؛ كي يكون الناس على بصيرة من أمرهم في حالة التعامل بالبيوع .


وسوف أخصص لهذا البحث مطلبين للتعرف على حقيقة البيع ومشروعيته،كما يلي :


المطلب الأول : حقيقة البيع في اللغة،والاصطلاح .


المطلب الثاني : مشروعية البيع،وحكمة مشروعيه .

المطلب الأول
حقيقة البيع في اللغة،والاصطلاح 


أتناول في هذا المطلب الحديث عن حقيقة البيع في اللغة،والاصطلاح؛من أجل الوصول للتعرف على أحكامه،وأركانه،كما يلي :
أولاً : حقيقة البيع في اللغة:


البيع : مشتق من الفعل (باع )،ويأتي على عدة معان؛منها : (
)
    1. الشراء : يقال بعت الشيء،أي اشتريته؛ومنه قوله تعالى:( وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ ((
) أي باعوه .

    2. مطلق المبادلة : أي يستعمل كل منها بمعنى الآخر؛لقوله عليه السلام : "لا يبيع أحدكم على بيع أخيه " (
)؛ البيع والشراء؛لأن البيع من الأضداد،ويطلق على كل من المتعاقدين.

ثانياً : حقيقة البيع في الاصطلاح :





  تعددت تعريفات الفقهاء في البيع،و كلها تدل على معنى واحد،وإن اختلفت ألفاظها،كما يلي:
1. الحنفية :


عرف الكاساني البيع بأنه: " مبادلة مال على وجه الخصوص". (
) أو " مبادلة شيء    
        مرغوب فيه بمثله على وجه مقيد مخصوص".(
)
شرح التعريف:



قوله : ( مبادلة )، قيد أول،أخرج من البيع ما لا يفيد؛مثل: بيع الدراهم بالدراهم .



و قوله :( مرغوب )، قيد ثان،أخرج من البيع بيع المتية،و الدم،و التراب .

2. المالكية :


عرف الخرشي البيع بأنه :" عقد معاوضة على غير منافع ".(
)
3. الشافعية : 


عرف الشيرازي البيع بأنه :" نقل الملك في العين بقصد المعوضة ".(
)
4. الحنابلة :


عرف ابن قدامة البيع بأنه :" مبادلة مال بمال تمليكاً وتملكاً غير ربا ولا قرض".(
)

التعريف المختار :




بالنظر في التعريفات السابقة يظهر أن التعريف المناسب هو :
" مبادلة مال بمال على وجه مخصوص بقصد التملك والتمليك على التأييد " . وذلك للسببين التاليين :
1. إن تبادل الأموال تكون على سبيل التملك في العقد .

2. إن البيع والشراء لا يكون إلا بما يعتبر مالاً في عرف الشرع .
المطلب الثاني
مشروعية البيع،والحكمة منه 

أتناول في هذا المطلب الحديث عن مشروعية البيع،وحكمة مشروعيته،كما يلي:

أولاً : مشروعية البيع :




ثبتت مشروعية البيع بالكتاب،والسنة،والإجماع، والمعقول،كما يلي : 

1. من القرآن الكريم :


وردت آيات كثيرة تدل في عمومها على مشروعية البيع،ومنها: 

1. قوله تعالى : ( وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا   البقرة .((
) 
وجه الاستدلال :


     الآية فيها دليل على مشروعية البيع، وتحريم الربا،لأن البيع من أسباب التملك.
2. قوله تعالى : ( لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ ((
) 
وجه الاستدلال :



الآية فيها دليل على جواز البيع والشراء في موسم الحج وإذا جاز البيع
 والشراء في الحج فمن باب أولى جوازه في غير الحج .

5. قوله تعالى : ( إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ  البقرة.((
) 
د. ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ.((
) 

وجه الاستدلال :



   الآيتان فيهما دليل على مشروعية البيع؛لأن التجارة بمعنى البيع والشراء.

هـ. قوله تعالى : ( وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ   .((
) 
وجه الاستدلال :



الآية فيها دليل على الإشهار في البيع؛مما يدل على مشروعية البيع ويكون سبب من أسباب التملك .
2. من السنة :

        
ثبت مشروعية البيع في كثير من الأحاديث النبوية؛ ومنها :
1. قوله صلى الله عليه و سلم : " المبيعان بالخيار ما لم يفترقا " . (
)
وجه الاستدلال :



الحديث فيه دليل على مشروعية البيع،وأن البائع والمشتري في حل ما لم يتفرقا عن مجلس العقد .

2. ما روي عن أبي سعيد الحذري أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : " إنما البيع عن تراض".(
)
وجه الاستدلال :



الحديث فيه دليل على مشروعية البيع،ويكون بالتراض بين الطرفين .
ج. ما روي عن أبي سعيد الحذري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " التاجر الصدوق الأمين مع النبيين،والصديقين،والشهداء،الصالحين".(
)
وجه الاستدلال :



أن التاجر الصدوق يحشر يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين،وهذا يدل على مشروعية الصدق والأمانة في البيع والشراء.

3. الإجماع : (
)

أجمع المسلمون على جواز البيع،والحكمة تقضيه؛لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه,وصاحبه لايبذله إلا بعوض,ففي شرعية البيع طريق إلى وصول كل واحد منهما إلى غرضه,ودفع حاجته . 

4. المعقول : (
)
    إن الإنسان يحتاج إلى مافي يد صاحبه,وصاحبه لايبذله بدون عوض,ففي مشروعية البيع توصيل لكل محتاج إلى غرضه بطريقة شرعية .

ثانيا : حكمة مشروعية البيع : 
                         أباحت الشريعة الإسلامية التعامل بالبيع لحاجة الناس إليها؛مما يترتب عليها من منافع كثيرة؛منها: (
)
1.تناول المنافع التي أحلها الله بما تتفق مع روح الشريعة الإسلامية من حيث التيسير على الناس .

2. تشجيع الناس على العمل من أجل القضاء على البطالة؛حيث إنها وسيلة من وسائل الرزق.

3.تحقيق مقصد الشارع في حفظ المال و تداوله بين الناس.

4.المعاملات مبينة على مراعاة العلل و المصالح .
المبحث الثاني

حكم البيع ،وأركانه،وشروطه 

جاء الإسلام لتنظيم جميع جوانب الحياة الإنسانية،وفق شريعة الله الحكيمة العادلة،ومن هذه الجوانب التي نظمها الإسلام ما يحقق مصلحة الفرد،و الجماعة،من معاملات البيوع.


لذا سوف أخصص لهذا البحث مطلبين :



المطلب الأول : حكم البيع.



المطلب الثاني : أركان البيع،وشروطه .

المطلب الأول

حكم البيع في الشريعة


ينبغي للمسلم الذي يشتغل بالبيع و الشراء،أن يتعلم أحكام البيع،و ما يصح فيه من الشروط،و ما لا يصح حتى يكون على بصيرة من معاملته؛وبذلك تنقطع الخصومات و المنازعات؛لأن غالبها ينشأ من عدم معرفة المتبائعين أو أحدهما بأحكام البيع واشتراطهم الشروط الفاسدة.


لذلك سوف أتناول في هذا المطلب  الحديث عن حكم البيع من حيث الأثر المترتب
عليه؛كما يلي: (
)

1. يكون البيع واجباً:
1. و ذلك في حق الشخص الذي اشتد به الجوع حتى كاد أن يموت ،ومعه نقود يملكه،وليس عنده ما يأكله حتى ينقذ نفسه من الهلاك.

2. بيع القاضي مال المفلس،وبيع الولي مال اليتيم،إذا كانت مصلحة اليتيم تتعين في بيعه.
2. يكون البيع مندوباً:


و ذلك كبيع الطعام زمن الغلاء،أو كمن أقسم على إنسان أن يبيع له سلعة لا ضرر عليه من بيعها؛لأن إبرام القسم مندوب.

3. يكون البيع حراماً :


كبيع المسلم خمراً،وذلك؛لقوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ((
)
4. يكون البيع مكروهاً :


وذلك كالبيع عند آذان الجمعة؛ لقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْع((
)أ
المطلب الثاني

أركان البيع،وشروطه


البيع عقد،وكل عقد لا بد له من أركان حتى يوجد،ولابد لهذه الأركان من شروط حتى يصح العقد،و تترتب عليه آثاره،وسوف أتناول في هذا المطلب الحديث عن أركان 

        البيع،وشروطه،كما يلي :
أولاً : حقيقة الركن في اللغة،والاصطلاح:


1.  حقيقة الأركان في اللغة : 



الأركان: جمع ركن،والركن هو: الجانب القوي في الشيء،(
)والذي يتوقف وجوده في الوجود عليه؛ومنه قوله تعالى : ( قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ   (.(
)

2. الركن في الاصطلاح:






أ. عرف الحنفية الركن بأنه : ما توقف الشيء على وجوده و كان جزءاً منه و داخلاً في تركيبه. (
)





ب.عرف الجمهور ( المالكية،و الحنابلة،والشافعية )،الركن بأنه " ما لا بد منه في العقد سواء كان جزءاً منه،أو متعلقاً به".(
)
ثانياً :أركان البيع :



اختلف العلماء في أركان عقد البيع، على قولين :


القول الأول :



       ذهب الحنفية إلى أن أركان عقد البيع الصيغة . (
)

القول الثاني :


       ذهب الجمهور (المالكية،والشافعية،والحنابلة) إلى أن أركان عقد البيع ثلاثة هي الصيغة،والعاقدان،و محل التعاقد (المعقود عليه ). (
)




ويترتب على هذا الخلاف حكم البيع الذي يفقد شرطاً من شروطه إلى قولين :

القول الأول :

      ذهب الحنفية إلى أن المعاملة التي يُفقد فيها شرط من شروطها معاملة فاسدة؛لأنها لا تفيد الملك إلا بالقبض . (
)
القول الثاني : 


      ذهب الجمهور ( المالكية،والشافعية،والحنابلة )،إلى أن المعاملة التي تفقد فيها شرط من الشروط تكون معاملة باطلة؛مثل المعاملة التي يُفقد فيها ركن من أركان البيع . (
)
الراجح :


بالنظر في القولين السابقين يظهر أن الراجح ما ذهب إليه الجمهور من أن أركان البيع ثلاثة،الصيغة،والعاقدان،و المعقود عليه ( محل العقد ) .


لذلك سوف أتناول أركان العقد،وشروطها عند الجمهور،كما يلي .

الصيغة : 

أ. تعريف الصيغة :




    عرف الجمهور الصيغة بأنها :" اللفظ الذي يصدر عن المتعاقدين ، معبراً عن رغبتها في التعاقد،و رضاهما وقصدها إليه،لأن الرضا شرط لصحة عقد البيع ".(
)
       و اتفق الفقهاء على أن صيغة العقد تكون بالفعل الماضي؛لأنه الأكثر دلالة على المراد من غيره من الأفعال رغم جواز استخدام الفعل المضارع بشرط وجود دليل يدل على إنشاء العقد.

و من صور التعاقد بالصيغة : (
)
    1.    الكتابة : وهي أن يكتب أحد المتعاقدين للآخر كتاباً فيه بعتك حديقتي، أو بيتي بألف جنيه،ويكتب إليه الآخر قبلت البيع في مجمل قراءة الخطاب.


كما يصح العقد بالكتابة من الحاضرين في مجلس واحد، إلا عقد الزواج؛ فإنه لا يصح بالكتابة للحاضرين في المجلس،لأنه يشترط فيه سماع كلام المتعاقدين و لابد من النطق فيه.

    2.    بواسطة رسول : أي طرف ثالث يبلغ الطرف الآخر .

3. بواسطة الإشارة : بحيث تكون مفهومة و كاشفة لغرض من صدر منه، ثم يشرط أن لا يكون قادراً على النطق و لا يعرف الكتابة .
4. الفعل : و هو المبادلة الفعلية الدالة على الرضا؛مثل شراء الصحف والمجلات،وركوب السيارات المعدة لنقل الناس بالأجرة،وكل ما يدل على الرضا بحيث لا يكون فيه نزاع بين الطرفين .
ب. تتكون الصيغة من الإيجاب و القبول :

1. الإيجاب في اللغة : الإثبات .


في الاصطلاح : الكلام الصادر ممن يكون منه التمليك،سواء صدر أولاً، أو ثانياً،وقيل هو الكلام الصادر من أحد المتعاقدين أولاً.

2. و القبول  : هو ما يصدر ممن يصير إليه الملك دالاً على الرضا،أو ما يصدر منه ثانياً.

ج. شروط الإيجاب و القبول : 




       يشترط في الإيجاب و القبول عدة شروط حتى يكون صحيحاً،ومنها: (
)
1. توافق الإيجاب و القبول : أي أن يتحد الموضوع،ويكونا متوافقين دالين على الإرادتين .

2.  وضوح دالة الإيجاب والقبول أززوةفي بيان رغبة المتعاقدين في إبرام العقد،ولا يشترط لفظ معين؛لأن العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ و المباني،و يستثنى من ذلك عقود الزواج،و العقود العينية؛مثل: الرهن،و الهبة .
3.  الاتصال في الإيجاب والقبول : أي أن يصدر القبول متصلاً بالإيجاب في مجلس العقد إذا كان المتعاقدين حاضرين،وهذا يتحقق، بما يلي: (
)
1. عدم رجوع الموجب عن إيجابه قبل قبول الآخر .

2. عدم صدور شيء من أحد المتعاقدين يدل على الاعتراض.
ج. علم كل واحد من المتعاقدين بما صدر عن الآخر .

د. اتحاد مجلس العقد .

هـ. أن لا يطول الفصل بين الإيجاب و القبول .

4. عدم التعليق على شرط،أو التقييد بوقت : (
)أن تكون صيغة العقد و القبول منجزة،لا معلقة على شرط يقتضيه العقد؛كقول البائع: بعت لك داري بكذا إذا جاء أول الشهر القادم،فقال فقبلت،لم يصح العقد لوجود الشرط؛ لأن التعليق لا يدل على إرادة البيع و الرضا به،والرضا شرط لصحة البيع،وكذلك التوقيت،أي يقول البائع : بعتك هذه السيارة لمدة سنة،لم ينعقد البيع؛لأن ملكية الأعيان لا تقبل التوقيت .
2. محل العقد،أوالمعقود عليه : (
)




 و هو ما يقع عليه التعاقد،ويسمى بالمعقود عليه،وهو أنواع،مثل: 
أ. أن يكون المعقود عليه عيناً مالية؛ و يسمى عند الفقهاء بيعاً أو رهناً أو وصية،أو إيجاراً،أو زواجاً.

ب. يكون المعقود عليه عملاً من الأعمال؛و يسمى عقد الاستضياع،أو المزارعه،أو المساقاة،أو الوكالة،و يشترط في المعقود عليه شروطاً حتى يكون البيع صحيحاً؛ومنها : (
)
1.أن يكون المبيع مالاً متقوماً.

2. أن يكون المبيع مقدوراً على تسليمه وقت العقد .

3. أن يكون المبيع منتفع به شرعاً وعرفاً.

4. أن يكون المبيع مملوكاً لصاحبه.

5. أن يكون المعقود عليه معلوماً لطرف العقد علماً نافياً للجهالة التي تؤدي إلى النزاع.

3. العاقد : 



أجمع الفقهاء على أنه ليس كل إنسان يتمتع بالقدرة على إجراء العقد،فيكون صحيحاً بل يشترط في الإنسان شروط، منها :
1.لأهلية : وتعني صلاحية الشخص بأن تصح منه التصرفات الشرعية،وتترتب عليها أثارها. (
)

نقسم إلى قسمين :

1. أهلية الوجوب : و هي صلاحية الشخص لأن يكون له حقوق،و عليه واجبات و هذه تثبت بمجرد ولادته حياً،فيكون صالحاً لاكتساب الحقوق،وتحمل الواجبات،التي يجوز للولي أن يؤديها عنه بالنيابة وهذه الأهلية ليس لها أثر في إنشاء العقد ،فالصبي قبل التمييز له أهلية كاملة،ولا يصح منه التصرف مطلقاً ولو كان بشيء نافع له .

2. أهلية الأداء : و هي صلاحية الشخص لأن يقيد بتصرفاته ويشترط فيها العقل و التميز،
وهي نوعان :
النوع الأول :


 أهلية أداء كاملة تثبت للشخص دون التوقف على رأي شخص آخر،وتثبت للحر البالغ 

العاقل،ويكون صالحاً لإنشاء كل العقود بدون توقف على شخص آخر.

النوع الثاني : 



أهلية أداء ناقصة تثبت للشخص،ويتوقف نفاذها على رأي شخص آخر و تثبت للصبي 

قبل البلوغ إذا وصل إلى سن السابعة،وتصح فيه بعض التصرفات دون البعض وهذه

التصرفات هي : (
)
   أ. تصرفات نافعة نفعاً محققاً ؛ مثل قبول الوقف،والهبة،والوصية،وهي صحيحة و تقبل 
منه بدون إذن الولي؛لأنها خير له .

   ب. تصرفات ضارة ضرراً متحققاً؛مثل: التبرعات،وضمان الديون،وهذه التصرفات   
باطلة،ولا تصح منه حتى إجازة الولي.
ج. تصرفات دائرة بين النفع والضرر؛مثل:البيع والشراء،وهذه التصرفات تصح منه ولكنها 
موقوفة على إجازة الولي، فإن أجازها نفدت،و إلا فلا .

2. الاختيار : (
) أن يكون مختاراً غير مكرهاً على البيع والشراء،فلا يصح بيع المكره ولا 
شراءه.

3. التعدد : أي أن يكون العاقدان شخصان،مشتري وبائع،فلا ينعقد البيع والشراء لشخص 
واحد؛بل يجب أن يكون الإيجاب من شخص،والقبول من شخص آخر.

4. البصر : (
) اختلف الفقهاء في بيع الأعمى على قولين :

القول الأول :



     ذهب الجمهور  (الحنفية، المالكية ،الحنابلة) ،إلى  جواز بيع الأعمى ولا 
شراؤه؛ لأنه يؤدي إلى جهالة فاحشة فيوكل كل من يشتري له أو يبيع . (
)

القول الثاني :

ذهب جمهور الشافعية إلى عدم جواز بيع الأعمى إذا وصف (
) له المبيع وصفاً كافياً؛لأن الوصف يقوم مقام الرؤية .

ثالثاً شروط البيع :



تنقسم شروط البيع إلى عدة أقسام؛منها : (
)
1. شروط انعقاد،وهي :



أ. في العاقد : أهلية المتعاقدين.




ب. في العقد : الموافقة (الإيجاب و القبول ).




ج. في المكان : إتحاد المجلس .




د. في المعقود عليه أن يكون مالاً متقوماً،موجوداً،مملوكاً،مقدوراً على تسليمه. 

2. شروط نفاد،و هي :
1. الملك .

2.  الولاية .
ج. أن لا يكون في البيع حق للغير .

3. شروط صحة،و هي :
1. أن يكون الثمن معلوماً.

2. الرضا بين المتعاقدين فلا يصح بيه مكره .

   ج. معلومية الأجل في البيع المؤجل للثمن و القبض في المشتري المنقول،والقبض 
   قبل الافتراق في العرف .

4. شروط اللزوم و هي : 



أ. أن يتحقق في العقد الشروط السابقة .




ب. الخلو من الخيارات التي تشترط في عقود البيع،مثل: خيارالشرط،وخيار 



العيب،وخيار الرؤية.

الفصل الثاني
حقيقة البيع بالتقسيط،و مشروعيته،وضوابطه،ومزاياه،وعيوبه،وآثاره 

من البيوع التي عرفها الناس منذ القدم،وتعامل بها المسلمين في الخوالي من عصورهم ما يعرف بـ ( بيوع الآجال )،وخوفاً من الوقوع في الحرام،ومعرفة ما يباح شرعاً،وما يحرم في هذا النوع من البيوع والحاجة الماسة إلى مثل هذا النوع لدى الناس في كل المجتمعات.
    ويشتمل هذا الفصل على مبحثين  :


المبحث الأول : حقيقة البيع بالتقسيط،ومشروعيته،وضوابطه،ومزاياه.

المبحث الثاني : عيوب البيع بالتقسيط،والآثار المترتبة عليه.
المبحث الأول
حقيقة البيع بالتقسيط،ومشروعيته،وحكمه،وضوابطه،ومزاياه

أدى ارتفاع أسعار كثير من السلع إلى بيعها للمستهلكين عن طريق التقسيط،والناظر في حال المعاملات التجارية،والمتأمل في أوضاع المبادلات المالية في عصرنا،يلفت انتباهه،ويشير اهتمامه ظاهرة أصبحت واسعة الانتشار،وهي البيع بالتقسيط .


لذلك سوف أخصص لهذا المبحث مطلبين :


المطلب الأول : حقيقة البيع بالتقسيط،ومشروعيته،وحكمه .



و فيه فرعان :




الفرع الأول : حقيقة البيع بالتقسيط في اللغة،والاصطلاح،ومشروعيته.




الفرع الثاني : حكم البيع بالتقسيط .


المطلب الثاني : ضوابط البيع بالتقسيط،ومزاياه،وصوره .


و فيه فرعان :




الفرع الأول : ضوابط البيع بالتقسيط،و صوره .




الفرع الثاني : مزايا البيع بالتقسيط .

المطلب الأول

حقيقة البيع بالتقسيط،ومشروعيته،وحكمه 


أتناول في هذا المطلب الحديث عن حقيقة البيع بالتقسيط،ومشروعيته،وحكمة مشروعيته؛من أجل الوصول إلى بيان حكم هذا البيع،وحرصاً من الوقوع في الحرج،أو المشقة،أو الحرام،وذلك في الفرعين التاليين :

الفرع و الحرامأ

الأول

حقيقة البيع بالتقسيط،ومشروعيته

أولاً : حقيقة التقسيط في اللغة: 


القسط : مشتق من الفعل (قسط )،ويأتي على عدة معان؛منها: (
)
1. التفريق وجعل الشيء أجزاء،يقال قسط الشيء : أي فرقه،وجعله أجزاءً،و الدين جعله أجزاء معلومة تؤدي في أوقات معلومة .

2. الاقتسام بالتسوية : يقال اقتسموا بالسوية،أي تقسطوا الشيء بينهم .
3. العدل .
4. الحصة و النصيب : يقال تقسطنا الشيء بيننا؛أي أخذ كل واحد حصته ونصيبه.
5. يقال قسط الشيء على عياله تقسيطاً،إذا قتر عليهم،أي قسطه عليهم .

بالنظر في المعاني اللغوية للتقسيط ، يظهر أن المعنى اللغوي المناسب، هو الذي يفيد تفريق الشيء إلى أجزاء على وجه العدل و المساواة، إذا كان الشيء المقسط هو الدين، وذلك بجعله أجزاء معلومة تؤدي في أوقات معلومة .

ثانياً : حقيقة التقسيط في الاصطلاح :





عرفه بعض الفقهاء المحدثين على النحو التالي :

1. عرف القاضي البيع بالتقسيط بأنه :" تأجيل أداء الدين إلى أوقات معينة "،والثمن المؤجل : هو ما اشترط أداءه أجزاء معلومة في أوقات معينة. (
)
2. و عرفه عويس بأنه :" بيع بضاعة حالة معلومة بثمن مجزأ على دفعات معلومة . (
)
3. و عرفه عقلة بأنه :" بيع التاجر السلعة مدفوعة الثمن فوراً بسعر،و مؤجلة أو مقسطة الثمن بسعراً أعلى . (
)
ثالثاً : التقسيط في القانون الوصفي :


وردت تعريفات متعددة للبيع بالتقسيط في القانون الوصفي،منها : (
)
1. البيع بالتقسيط هو: "بيع عادي ولكن أحد عناصره وهو الثمن،لا يتم دفعه فوراً؛ بل على أقساط دورية متساوية، أو تصاعدية، أو تنازلية، وتكون شهرية أو سنوية" .

2. هو الذي يكون سداد الثمن فيه مجزئاً إلى عدة أقساط على أن يكون جزء من هذه الأقساط لاحقاً على تسلم المشتري للبيع .
3. البيع بالتقسيط : هو العقد الذي يكون موضوعه الاستيلاء على شيء مقابل دفع أقساط معينة يصبح المشتري في نهايتها مالك للشيء.

يلاحظ أن المعنى القانوني واللغوي يتفقان مع المعنى الشرعي في وجود عنصر تأجيل دفع     الثمن،على دفعات،ولكن المعنى القانوني أضاف بعض القيود والشروط؛منها :

1. التساوي في المقادير التي يلتزم بها المشتري للبائع في كل دفعة .

2. أن يكون الانتهاء من سداد الثمن كاملاً للسلعة في مدة زمنية معقولة .
ج. أن يبدأ دفع أول الأقساط بعد قبض المشتري للسلعة .

د. تقييد انتقال الملكية للمشتري للسلعة بدفع كامل الثمن في نهاية مدة الأجل اللازم لدفع الأقساط .

التعريف المختار :



بالنظر بالتعريفات السابقة يظهر أن التعريف المناسب للبيع بالتقسيط هو : "اتفاق بين المشتري والبائع،على أن يقوم المشتري بدفع البضاعة المشتراه على دفعات محددة في مواعيد منتظمة :؛وذلك لما يلي :

1. إن البيع بالتقسيط نوع من البيوع،يكون فيها تسليم الثمن مقابل تسليم المبيع .

2. إن تأجيل الثمن ليس محرماً،ولا ربا لعدم وجود الزيادة فيه .
3. إن السلعة في المبيع تسلم حالاً .
4. إن الثمن مؤجل و يسدد على دفعات ( أقساط )
5. الزيادة في الثمن مقابل التأخير .
رابعاً مشروعية البيع بالتقسيط :




ثبت مشروعية البيع بالتقسيط بالكتاب،والسنة،والإجماع،والمعقول،
والقياسي ؛كما يلي :

1. من القرآن الكريم :



وردت آيات كثيرة تدل في عمومها على مشروعية البيع بالتقسيط؛ومنها:

أ. قوله تعالى : ( وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا .((
)
 وجه الاستدلال :



الآية تدل بعمومها على مشروعية البيع،والبيع بالتقسيط عقد اكتملت شروطه،وأركانه فيدخل في عموم الجميع .

ب. قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ .((
)
وجه الاستدلال :



التقسيط في الثمن لا حرج فيه إذا كانت الأقساط معروفة،والآجال معلومة يدل على مشروعية البيع بالتقسيط .

2. من السنة :

ما روى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى عليه و سلم – أمر أن يجهز جيشاً فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ من خلاص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. (
)
وجه الاستدلال :



الحديث فيه دلالة واضحة على جواز زيادة الثمن نظير الأجل،و هذا يدل على مشروعية البيع بالتقسيط . 

3. الإجماع :
           أجمع الفقهاء على جواز البيع بالتقسيط لعموم الأدلة الدالة على إباحة البيع . (
)
4. القياس : (
)


 أجاز الشارع الحكيم بيع السلم، (السلعة مؤجلة)، فيلحق به البيع لأجل،وفيه 


الثمن مؤجل،والعلة المشتركة بينهما كون العقدين بيعاً،فيكون البيع لأجل جائز 


شرعاً .

5. المعقول . 

إن جميع المعاملات مشروعة رعاية لحاجة الناس إليها،و لتحقيق مصالحهم وهذه 
النصوص وإن لم تصرح بجواز الزيارة في الثمن المؤجل في بيع التقسيط إلا أن 

عمومها تقضي بجواز الزيادة؛لأن الأصل في الأشياء الإباحة ما دام العقد قد تم برضا 
المتعاقدين .




 إباحة بيع السلع لأجل بسعر أعلى من سعر النقد تستدعيها الحاجة،والمصلحة 

       وسير المعاملات في السوق وحتى لا يصعب على صاحب الحاجة الذي لا يملك النقد     
       الحصول على حاجته أن يقع في حرج و ضيق.

خامساً : الحكمة من مشروعيته :



أباحت الشريعة الإسلامية التعامل بالبيع بالتقسيط لحاجة الناس إليه وما يترتب عليه من منافع كثيرة؛ منها : (
)
1. لا يمكن للتاجر غالباً أن يبيع السلع إلى أجل بسعر الوقت الحاضر؛ لأن ذلك يكلفه خسائر كثيرة 

2. التاجر ينتفع بالربح ، والمشتري ينتفع بالإمهال و التيسير إذ ليس كل أحد يستطيع أن يشتري حاجته بالثمن الحال.
3. لو منعت المداينة لنتج عن ذلك ضرر في المجتمع،والشريعة جاءت لتحقيق المصالح وتكميلها،وتعطيل المفاسد و تقليلها .
الفرع الثاني

حكم البيع بالتقسيط


قبل توضيح الحكم على البيع بالتقسيط لا بد من معرفة صورته الشرعية الصحيحة،وهي أن :

يقول البائع للمشتري: إن ثمن هذه الثلاجة ألف دينار نقداً،و تقسيطاً بألف و مائتين صح البيع و لا ربا فيه .


اختلف أ

العلماء في حكم البيع بالتقسيط على ثلاثة أقوال؛كما يلي :
القول الأول :


   ذهب جمهور الفقهاء ( الحنفية،والمالكية،والشافعية،والحنابلة )،و بعض المعاصرين مثل 
  ابن باز،والزحيلي،و السالوسي،و اللجنة الدائمة للبحوث إلى جواز البيع بالتقسيط . (
)
القول الثاني : 


    ذهب بعض المعاصرين ومنهم زين العابدين بن علي بن الحسن والألباني،ود.عبد 

   الرحمن عبد الخالق،وعبد العظيم بدوي،وزيدان،إلى عدم جواز البيع بالتقسيط . (
)
القول الثالث :


     ذهب الدكتور رفيق المصري إلى كراهية البيع بالتقسيط . (
)
الأدلة : 

 أدلة القول الأول :


استدل القائلون على جواز البيع بالتقسيط بالكتاب،والسنة،والإجماع،والمعقول والقياسي ،كما يلي: 


أولاً :القرآن الكريم :




وردت آيات تدل في عمومها على جواز البيع و التقسيط،كما يلي :


1. قوله تعالى : ( وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا   .((
)
وجه الاستدلال :



الآية بعمومها تشمل جواز صور البيع ،والبيع بالتقسيط نوع من أنواع البيوع مع زيادة الثمن إلا أنه داخل في عموم الآية .

     2. قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ  .((
)
وجه الاستدلال :



الآية عتدل في عمومها على جواز البيع والبيع، بالتقسيط هو نوع من أنواع البيوع،
ولا حرج فيه إذا كانت الأقساط معروفة والآجال معلومة .

     3. قوله تعالى : ( إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ    .((
)
وجه الاستدلال :



الآية فيها دليل على جواز البيع إذا حصل فيه التراضي من الطرفين،فإذا رضي 
المشتري بزيادة الثمن مقابل الأجل،كان البيع صحيحاً وهذا البيع بالتقسيط .

ثانياً السنة : 


ورد أحاديث تدل في عمومها على جواز البيع بالتقسيط،ومنها :

1. ما روى أنه عليه السلام " أمر عبد الله بن عمر بن العاص أن يجهز جيشاً فكان يشتري البعير بالبعيرين "(
)
وجه الاستدلال :



الحديث فيه دليل على جواز أخذ الزيادة على الثمن نظير الأجل .

2. ما روى عنه عليه السلام أنه أمر بإخراج بني النضير،فجاء أناس منهم،وقالوا يا رسول الله:
" إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون لم تحل ؟ فقال :" ضعوا و تعجلوا".(
)
وجه الاستدلال :



الحديث فيه دليل على بيع الشيء بالنية مع جواز تحقيق الثمن بمقدار يتكافأ مع المدة التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين،وهذا يدل على جواز بيع التقسيط.

ثالثاً من الإجماع : 



    أجمع المسلمون على جواز البيع بالتقسيط منذ عهده عليه و السلام،و لا يزال المسلمون يستعملون مثل هذه المعاملة،وكذلك جرى العرف على التعامل بالنقد الحالي أعلى من العين في المؤجل . (
)
رابعاً : المعقول والقياس : (
)



استدل جمهور الفقهاء على جواز البيع بالتقسيط من المعقول من وجوه؛منها:

1. إن الأصل في العقود الإباحة إذا تمت برضا العاقدين،و لما لم يرد دليل قطعي على تحريم البيع بالتقسيط فيبقى الأصل و هو الإباحة .

2. القياس على بيع السلم : إن البيع لأجل من جنس بيع السلم؛لأن الزيادة في السلم مثل الزيادة في البيع إلى أجل،و العلة في السلم تأخير تسليم المبيع،و في البيع بالتقسيط تأخير تسليم الثمن .

3. القياس على البيع بالمرابحة : إن البيع بالمرابحة إذا كان لأجل معلوم يصح البيع ولا شيء فيه؛لأنه من البيوع الجائزة شرعاً و التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في السعر مقابل الأجل،وكذلك البيع بالتقسيط . (
)
أدلة القول الثاني : 

أولاً القرآن الكريم :استدل القائلون بعدم جواز البيع بالتقسيط بالكتاب والسنة،والمعقول،كما يلي:

1. قوله تعالى : ( وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا   .((
)
وجه الاستدلال :



الآية عامة في تحريم الربا و كذلك البيع بالتقسيط؛لأنه بيع مع زيادة الثمن،والزيادة التي حصلت في بيع النسيئة هي من أجل الأجل،فهي زيادة ربوية محرمة،ولا فرق بينهما .

2. قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن 
تَرَاضٍ مِّنكُمْ  .((
)
وجه الاستدلال :



الآية فيها دليل على عدم جواز البيع إلا بالتراضي وهو مفقود في البيع بالتقسيط؛لأن 

حاجة المشتري أجبرته على الشراء بالتقسيط،فدل على حرمته .

ثانيا : من السنة :



وردت أحاديث تدل على تحريم البيع بالتقسيط،ومنها :

1. ما روي عنه عليه السلام أنه قال :" من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا".(
)
2. وما روي عن أبي هريرة أنه عليه السلام :" نهى عن بيعتين في بيعة ".(
)
3. و ما روي عنه عليه السلام أنه :"نهى عن بيع الصفقة في الصفقتين و قال هو ربا ".(
)
4. و ما روي عنه عليه السلام أنه :نهى عن بيع الرجل يبيع البيع،فيقول : هو بكذا وكذا نقد،ً
وكذا وكذا مؤجلاً. (
)
وجه الاستدلال :



هذه الأحاديث فيها دليلعدم جواز بيع البائع سلعتة بأكثر من سعر يومها،و من يفعل ذلك 

وقع في الربا .

5. قوله عليه السلام :" لا يحل سلف و بيع،و لا شرطان في بيع،ولا بيع ما ليس عندك،ولا ربح ما لم يضمن ".(
)
 وجه الاستدلال :



إن الزيادة مقابل الأجل هي من باب الشرطين في المبيع،ومن باب سلف ودين،والبيع بالتقسيط هو أن يبيع شيئاً ليقرضه أو يؤجله في الثمن ليعطيه على ذلك ربحاً وهو عين الربا.

ثالثاً : المعقول والقياس : (
)


1.إن الزيادة في الثمن المؤجل هو من باب الربا و استدلوا على ذلك فيما يلي:

     أ. إن الزيادة في الثمن هو نظير الأجل و التأخير،وهذه الزيادة بدون عوض فينطبق عليه الربا 
    وتكون محرمة .

    ب.قياس زيادة سعر السلعة بالثمن المؤجل على زيادة الدين مقابل زيادة الأجل .

 مما تقدم تبين أن أدلة القائلين بعدم جواز البيع بالتقسيط هو ضرب من الربا المحرم،و ذلك بسبب الزيادة في الثمن مقابل الأجل،و الأجل ليس بالشيء الذي يستحق عوضاً فتكون الزيادة بلا عوض وهو عين الربا الذي نهى عنه النبي عليه السلام وحرمه .

أدلة القول الثالث :



استدل القائلون على كراهية البيع بالتقسيط،بما يلي :

قوله عليه السلام :" إن الحلال بين و الحرام  بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمن كثير من الناس،فمن اتقى الشبهات فقد إستبرأ لدينه وعرضه وقد وقع الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه . (
)
وجه الاستدلال :



الحديث فيه دليل على أن، البيع بالتقسيط فيه شبهة –والأفضل الابتعاد؛لأنه قد يوقع صاحبه في الحرام .

المناقشة :



ناقش الجمهور قول القائلين بعد جواز البيع بالتقسيط؛كما يلي: (
)
1. قوله تعالى : (  وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا  (، إن قياس زيادة سعر السلعة بثمن المؤجل على زيادة الدين مقابل زيادة الأجل قياس مع الفارق؛لأن زيادة الدين مقابل الأجل هي زيادة في الدين،أما زيادة الثمن في البيع بالتقسيط فهي زيادة في قيمة السلعة مقابل زيادة الأجل، و زيادة الأسعار بزيادة الآجال في البيع لا علاقة لها بالربا؛ لأنها، بيع،والزيادة الحاصلة بين السعرين المعجل والمؤجل ليس من الغرض، مثل : الاختلاف في الأسعار بين الجملة و التجزئة.
2. قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ (، إن الرضا ثابت ؛ لأن البيع بالثمن المؤجل لا يفعله رغبة في الحصول على ثمن أعلى نظير تأخير الدفع،ولا اضطرار فيه؛ لأن المشتري أخذه بالاختيار،فدل على وجود الرضا؛ لأن البائع لم يجبره على الشراء ومن حقه أن يختار تاجراً آخر،أو سلعة بديلة،أو يقترض قرضاً حسناً و يشتري بالسلعة فدل على الرضا.
3. جميع الأحاديث لا تنطبق على بيع التقسيط إلا في صورة واحدة وهي أن (
)، يقول البائع للمشتري أبيعك هذه السلعة بمائة ألف نقداً،أو بمائة ألف إلى نهاية السنة ويفترقا ولم يحددا وقتاً معلوما،ولكن إذا حدد واشتراها حاضرة،أو إلى أجل فليست بيعتن في بيعة،وعندما يقول: اشتريت بمائة نقداً تكون صفقة واحدة،و لم تتم صفقتين،و بيع التقسيط عقد واحد وبيع واحد وقد اتفق عليه البائع والمشتري بصفة حاسمة بينهما .

4. إن تفسير البيعتين في بيعة بأنه ببيع بالتقسيط لا يصح من وجهين . (
)
1. عدم دخول الربا في البيع بالتقسيط؛لأن المشتري لو قال قبلت بألف نقداً،أو بألف ومائة نسئية صح ذلك .

2. إن البيع بالتقسيط ليس صفقتين؛بل هو صفقة واحدة بأحد الثمنين .
5.  إن البائع رضي بتسليم السلعة للمشتري بثمن مؤجل،وفعل ذلك من أجل الانتفاع بالزيادة،والمشتري رضي بدفع الزيادة من أجل السلعة،و كلاهما منتفع .
6. إن البيع بالتقسيط لا يسمى حراماً ولا حلالاً يتناقض مع أبسط درجات الشروع وهي الإباحة؛ فدل ذلك على مشروعية البيع بالتقسيط ،وليس فيه شبه حرام.

الراجح :



بالنظر في أدلة الأقوال السابقة يظهر أن الراجح ما ذهب إليه القائلون بجواز البيع بالتقسيط؛وذلك بما يلي :

1. قوة الأدلة التي استدل بها الجمهور.

2. تيسير معاملات الناس و حل مشكلاتهم .
3. الاتفاق مع روح الشريعة في تحقيق مصالح المتعاقدين .

وإتماماً للفائدة العلمية سأذكر ما قرره مجمع الفقه الإسلامي بشأن جواز البيع بالتقسيط في دورة المؤتمر السادس و السابع بجدة، كما يلي :

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من17 إلى 23 شعبان 1410هـ الموافق 14-20آذار 1990م.
بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع البيع بالتقسيط واستماعه للمناقشات التي دارت حوله قرر : (
)
1. تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال. كما يجوز ذكر الثمن المبيع نقداً وثمنه بالإقساط لمدة معلومة .ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل , فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل , بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد ,فهذا غير جائز شرعاً .
2. لا يجوز شرعا في بيع الآجل التصنيف في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحال,بحيث ترتبط بالأجل سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة .
3. اذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن ا لموعد المحدد,فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط, لأن ذلك ربا محرم .
4. يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط, ومع ذلك لايجوز شرعا اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء.
5. يجوز شرعا أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين عن أداء بعضها,مادام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد .
6. لاحق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع,ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة .        

ثانياً :ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره السابع بجده :


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من7الى12ذي القعدة 1412هـ الموافق 9-14مايو1992م.

بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع"البيع بالتقسيط"واستماعه الى المناقشات التي دارت حوله قرر : (
)
1. البيع بالتقسيط جائز شرعاً,ولو زاد فيه الثمن المؤجل على المعجل .

2. الأوراق التجارية (الشيكات-السندات لأمر-سندات السحب)من أنواع التوثيق للدين بالكتابة.
3. إن حسم(حضم)الأوراق التجارية غير جائزة شرعاً لأنه مسئول عن دين العينة المحرم,أي أن فيه تأخير الدين بشرط زيادته .
4. الحطيطة من الدين المؤجل لأجل تعديله,سواء كانت بطلب الدائن أو المدين(ضع وتعجل)جائزة شرعا,لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق ما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية,فإذا دخل فيها طرف ثالث لم تجز,لأنها تأخذ عندئذ حكم حسم الأوراق التجارية والحطيطة معناها الوضع والنقص .
5. إذا اعتبر الدين حالاً لموت المدين أو إفلاسه أو مماطلته,فيجوز في جميع هذه الحالات الحط فيه للتعجيل بالتراضي,ويجب هذا الحط من الدين لتعجيله إذا كان قد زيد فيه لتأجيله.
6. الإعسار الذي يوجب الانتظار,ألا يكون للمدين مال زائد عن حوائجه الأصلية يفي بدينه نقداً أو عيناً .     
                                                        المطلب الثاني

ضوابط البيع بالتقسيط ,ومزاياه
         أتناول في هذا المطلب الحديث عن ضوابط البيع بالتقسيط,ومزاياه مع ذكر الأمثلة         والتطبيقات لتوضيح المقومات التي يجب أن يحاط بها هذا اللون من التعامل,ليحقق الغرض المقصود,فيحصل المستهلك على حاجياته,بشروط ميسرة,ويضمن التاجر استرداد ماله، وذلك من خلال الفرعين التاليين:- 

الفرع الأول
أولا : ضوابط البيع بالتقسيط في الشريعة : 





يشترط لبيع التقسيط جمله من الضوابط حتى يكون صحيحا,وهي : (
)
1. ألا يكون بيع التقسيط ذريعة إلى الربا,ومن أبرز الصور التي يتحقق فيها الربا بيع العينة.وصورتها :(
)
أن يشتري أحد الأشخاص سيارة من المعرض بالأجل,ثم يبيعها على صاحبها الذي اشتراها منه أومن يخصه بسعر أقل.

فهذا لا يجوز؛لأنه قصد بها الخداع والاحتيال على الربا,أما إذا اضطر إلى بيعها إلى شخص آخر لأنه لم يجد من يعطيه أو يقرضه فلا حرج عليه،والله أعلم .

2. أن يكون البائع مالك للسلعة,فلا يجوز أن يقدم البائع على بيع سلعة ليست مملوكة له، ومن صور ذلك: (
)
أن يتعاقد شخص مع شركة لشراء سيارة،ويتم الاتفاق على الثمن والأجل,ثم بعد ذلك تذهب الشركة وتشتري له السيارة وتسلمه السيارة فهذا عقد باطل,لقول النبي عليه السلام عن أبي هريرة رضي الله عنه:"لاتبع ما ليس عندك. (
)
    3. أن يكون الأجل معلوماً (
),فلا بد من بيان عدد الأقساط,ووقت أداء كل قسط، ومدة التقسيط

        كاملة,علماً منافياً للجهالة؛لقول النبي صلى الله عليه:عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:"من أسلف في كيل,فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى اجل معلوم. (
)
        وصورته:-

        أن يقول البائع إن ثمن هذه السلعة تقسيطاً ألف دينار تسدد على عشرة أشهر كل شهر مائة 
دينار,فيقول المشتري:قبلت الشراء.

4. أن تكون السلعة مقبوضة للبائع,فلا يكفي تملك البائع للسلعة التي يرغب في بيعها بالتقسيط,فلابد من قبض السلعة المراد بيعها بالتقسيط،وصورتها:
        صورتها: (
)
        من اشترى سيارة وتم الاتفاق على قيمتها,ولكن أعطاه مبلغ سبعمائة ريال على أن تبقى 
السيارة لدى البائع حتى يدفع باقي الثمن، فهذا لا يجوز؛ لأنه حبس المبيع بالثمن.     

5. أن يكون بيع التقسيط منجزاً فلا يصح عقد البيع على أداء جميع الأقساط؛بل لابد أن يتم البيع بصورة منجزة بحيث تترتب عليه آثاره .

6. إذا كان الثمن.. من الأموال التي يشترط تقابضهما في محل العقد فإنه لايجوز أن يباع أحدهما بالآخر تقسيطا؛ مثل : شراء الذهب بفضة،أو شراء الذهب بورق نقدي .

    7 . أن يكون هناك وسيط بين البائع والمشتري الذي يدفع الثمن؛لأن هذا من الربا المحرم

وصورته : أن يأتي شخص لآخر،أو الشركة،أو المؤسسة فيطلب بضاعة فلا تكون  عندهم 
فيقولون: اذهب فخذها من المحل الفلاني ونحن نتولى دفع الثمن نقداً وأنت تدفع لنا الثمن 
مقسطة بزيادة .

8. أن تكون السلعة المبيعة حالة لا مؤجلة,لأن البيع إذا أجل فقد تحقق كون ذلك من بيع الكالئ 
بالكالئ وهو منهى عنه .

    9. أن يكون الثمن في بيع التقسيط ديناً لا عنياً؛لأن الثمن في بيع التقسيط يكون مؤجلا  ولأجل 
لا يصح دخوله إلا على الديون التي تقبل الثبوت في الذمة دون الأعيان .

   10. أن يكون العوضان؛أي الثمن والسلعة,مما لا يجري بينهما ربا النسيئة,وذلك(
) ؛لأن التلازم   
بين البيع بالتقسيط وبين الأجل الموجب،لانتقاء الاشتراك في علة الربا . 

ثانياً : ضوابط البيع بالتقسيط في القانون الوضعي :






 بيع بالتقسيط في القانون الوضعي عدة ضوابط, منها: (
)
   1.  إذا كان البيع مؤجل الثمن,جاز للبائع أن يشترط عدم نقل الملكية إلى المشتري إلا                      
باستيفاء الثمن كله ومن تم تسليم المبيع . 

2.إذا احتفظ البائع بملكية المبيع حتى أداء أقساط الثمن بأكملها اكتسب المشتري هذه الملكية بأداء القسط الأخير,ويتحمل المشتري هلاك المبيع من وقت تسليمه إليه .

3. إذا مات الكفيل،أو المدين قبل حلول الدين المؤجل استحق الدين من تركة من مات .

4. إذا كان الثمن بدفع أقساطاً,جاز للمتعاقدين أن يتفقا على أن يستبقي البائع جزءاً منه تعويضاً عن فسخ البيع,إذا لم توف جميع الأقساط,وعلى ذلك يجوز للقاضي تبعاً للظروف أن يخفض التعويض المتفق عليه .

الفرع الثاني
مزايا البيع بالتقسيط
 للبيع بالتقسيط عدة مزايا,منها :
1. يساعد على تنشيط حركة التجارة؛مما يساعد لو جزئياً في القضاء على ظاهرة البطالة (
)
2. يمكن اعتبار نظام البيع بالتقسيط من البدائل الشرعية للربا المحرم شرعاً إذا تم تنظيمه وفقا للقواعد الشرعية والمصالح المرعية. (
)
3. البيع بالتقسيط يحقق مصلحة لكل من البائع والمشتري,تتمثل مصلحة البائع في تيسير السبل,وفتح الأبواب لإنفاق سلعته,أما المشتري,وتتمثل مصلحته في حصوله على السلعة.(
)
4. يساعد بيع التقسيط التجار على تصريف بضاعتهم بدلاً من تركها في المخازن وزيادة أرباحهم من الفائدة التي يحصلون عليها مقابل تقسيط الثمن على آجال.
5. البيع بالتقسيط طريقة من طرق التعامل التي توافق روح الشريعة الإسلامية الذي يقوم على أساس المواساة والتعاون,والأخذ بأيدي الضعفاء .
6. الشركات والمؤسسات التجارية تقدم التسهيلات لذوي الدخل المحدود ممن لا تسمح لهم الحالة المادية بدفع كامل الثمن في الحال.وهذا يرغب في الإقبال على التعامل مع هذه الشركات كما يعمل على ترويج السلع والبضائع حتى لا تبقى مكدسة في المخازن .
7. البيع بالتقسيط يعمل على التغلب على المشاكل التي تواجه كثير من الناس،ولا سيما الفئات ذات المرتبات المتدنية .
8. التعامل بالتقسيط يشجع المشتري على الشراء .  
المبحث الثاني

عيوب البيع بالتقسيط ,وآثاره
   بالرغم من أن البيع بالتقسيط يعمل على تنشيط حركة التجارة,ويحقق مصلحة لكل من البائع والمشتري,إلا أنه من ناحية أخرى له أثر سلبي على الفرد والمجتمع . 


وسوف أخصص لهذا المبحث مطلبين :

المطلب الأول : عيوب البيع بالتقسيط .

المطلب الثاني : الآثار المترتبة على البيع بالتقسيط .
المطلب الأول
عيوب البيع بالتقسيط
     أتناول في هذا المطلب الحديث عن عيوب البيع بالتقسيط على النحو التالي :

1. يتضمن البيع بالتقسيط أخطار بالنسبة للبائع؛حيث أن ملكية المبيع تنقل إلى المشتري بمجرد العقد وقد يفلس المشتري أو يعسر قبل الوفاء بجميع الأقساط فلا يحصل البائع إلا على جزء 
من حقه .(
)
2. ينشأ عن هذا البيع مشاكل بين البائع والمشتري,لما يقتضيه ذلك من تسليم وتسلم وحفظ الحقوق ولا سيما أن أحد العوضين وهو(الثمن)يتأخر قليلاً أو كثيراً في تسليمه؛ مما يؤدي إلى النزاع بين الطرفين .
3. إن سهولة الحصول على السلعة والدفع قد تغري المشتري بالشراء وقد تكون السلع غير ضرورية؛مما يثقل كاهله, ويربك ميزانيته وخصوصا أصحاب الدخل المحدود .
4. استغلال حاجة المشتري فيرفع البائع الثمن كما يريد مضاعفاً المكسب أضعافا مضاعفة,فضلاً عن كونه إثماً من جهة النظر الأخلاقية,ولا يجوز شرعاً. (
)
5. اضطرار البائع إلى بيع العينة بثمن نقدي أقل لمواجهة ظروفه الطارئة,وهوما يسمونه حرق الأسعار. (
)
6. التوسع في نظام التقسيط يعمل على فتح باب لاستيراد بدون ضوابط,فيؤثر بالسلب على الصناعة المحلية الناشئة,ويؤدي إلى زيادة المخزون السلعي. (
)
7. شراء السلع بالتقسيط حتى المديونية الكثيرة مخالف لأحكام الشرع الإسلامي الذي أمرنا بالوسطية في الإنفاق؛ لقوله تعالى : ( وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا.((
)
8. إن تحويل معظم رأس مال التجار إلى ديون على الغير يعمل على اتساع دائرة البيع بالتقسيط,مما يؤدي إلى إفلاس معظم التجار.
9. يحاول أغلب التجار أخذ ضمانات على المستهلك؛ مثل: الكمبيالات،والشيكات،وقد تكون بدون رصيد؛مما يوقعهم تحت طائلة القانون .
10.استغلال التجار لحاجة المشتري بزيادة أثمان السلع في البيع بالتقسيط مبالغ فيها فيدخلها الغبن الفاحش المنهي عنه . 
وبالرغم من هذه السلبيات إلا أنها لا تؤثر على مشروعية البيع بالتقسيط،وذلك إذا راعى البائع ضوابط البيع بالتقسيط التي سبق ذكرها .

ومراعاة المستهلك لإمكانياته حتى لا يثقل كاهله بالديون فيضطر إلى ارتكاب المحظورات.
المطلب الثاني

آثار عقد البيع بالتقسيط


يرتب البيع بالتقسيط على عاتق أطرافه،جميع الالتزامات التي يرتبها عقد البيع العادي ومنها:

1. طبقاً للقواعد العامة في عقد البيع فإن ملكية الشيء المبيع تنتقل إلى المشتري بمجرد إبرام العقد صحيحا ًلازماً مستوفياً أركانه و شروطه،ويترتب على ذلك ثبوت الانتفاع والاستعمال للمشتري،فله أن يتصرف في العين المتبقية كيفما شاء باعتباره مالكاً، وإذا ما تعرض البائع للمشتري مما يحول بينه و بين الانتفاع بالمبيع سواء كله أو بعضه، جاز للمشتري أن يحبس الثمن حتى يزول التعرض . (
)
2. لا يحق  للبائع حبس السلعة لاستيفاء ثمنها المؤجل ولو اشترط البائع ذلك فإن العقد يكون فاسداً.
3. يجوز للبائع اشتراط رهن المبيع(
)على ثمنه حيازياً أو رسمياً حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة 

4. لا يجوز للبائع المطالبة بالثمن قبل حلول الأجل ،لأن الثمن في البيع بالتقسيط عادة ما يكون زائداً على الثمن في البيع الفوري،كما يستفيد البائع لحقه في هذه الزيادة مقابل التقسيط فمن حق المشتري أن يستفيد بآجال الأقساط لتحقيق التوازن بين طرفي العقد .

5. تأخر المشتري في دفع الأقساط : (
)
        أ. إذا تأخر المشتري في الدفع و هو موسر : ذهب العلماء إلى جواز حبسه بحكم القاضي و          
بشروط معينة لقوله عليه السلام " لي الواجد يحل عرضه وعقوبته ".(
)


و لقوله عليه السلام " مطل الغني ظلم ".(
)
         ب. في حالة تأخر المشتري بسبب إعسارة؛فإنه يستحق النظرة، أو الإمهال شرعاً، كما في قوله  
تعالى : ( وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ.((
)
6. إذا ما أفلس المشتري في البيع المؤجل،اختلف الفقهاء هل تحل الديون المؤجلة في حقه ،أولا على قولين :
  القول الأول : 


  
 ذهب الجمهور (الحنفية،والشافعية،والحنابلة)،إلى أن الدين المؤجل لا يحل بالحجر 

على المدين بالإفلاس . (
)
القول الثاني : 

    

ذهب المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة إلى أن الدين المؤجل يحل على المدين 

بالإفلاس  (
)
الأدلة :


أدلة القول الأول :



استدل القائلون بعدم احلال الدين المؤجل على المدين بالافلاس،بما يلي : (
) 



1 . إن الأجل حق للمفلس،فلا يسقط كسائر الحقوق.



2. إن صاحب الدين هو الذي أخذ نفسه بالتأجيل ، فلا يحق له مطالبة المشتري قبل 

حلول الأجل .

أدلة القول الثاني:


استدل القائلون على أن الدين المؤجل يحل على المدين بالإفلاس بما يلي: (
)


إن التفليس يوجب تفرقة المال بين العزماء،وأصحاب الديون المؤجلة من العزماء،فوجب أن يحل أجل الدين عليه.

الراجح :



بالنظر في أدلة القولين السابقتين يظهر أن الراجح ما ذهب إليه القائلون أن الدين المؤجل يحل على المدين بالافلاس أو الحجز وذلك:



1. لأن تفليسه أضعف صلاحية ذمته استقرار الدين فيها .



2. لأن أصحاب الديون المؤجلة مثل العزماء في استيفاء الديون .

7. اكتشاف عيب في المبيع : ابيبسشيأ


إذا اكتشف المشتري عيناً في المبيع وكان من العيوب التي توجب ضمان البائع جاز للمشتري أن يجبي الثمن .

    8. إذا مات الدائن يبقى العقد على حاله،ويكون لورثته الحق في مطالبة المشتري المدين بالقساط المتتالية في مواعيدها المعنية في عقد البيع بالتقسيط .


أما إذا مات المدين فتحل الديون المؤجلة في رأي الجمهور،لأنه يجوز بقاؤها في ذمة الميت لخرابها (
)


خاتمة البحث

في ختام بحثي لموضوع ( أحكام البيع بالتقسيط )، أرجو من الله أن أكون قد وفقت في إعطاء صورة واضحة للقارئ عن موضوع البحث،وأود أن أذكر أهم النتائج التي توصلت إليها ثم أهم التوصيات:
أولا - ًأهم النتائج التي توصلت إليها  :


1. البيع بالتقسيط هو بيع عادي لكن أحد عناصره وهو الثمن لا يتم دفعه فوراً ؛بل 

   على دفعات محددة و في مواعيد منتظمة،وتأدية الأقساط في محل لإقامة 


    البائع،أو المتفق عليه في العقد .


2. تأدية الأقساط في محل إقامة البائع،أو المكان المتفق عليه في العقد .


             يتفق الفقه الإسلامي والقانون الوضعي على الحكمة من مشروعية البيع بالتقسيط 
   وهو حصول صاحب الحاجة الذي لا يملك النقد دائماً على حاجته من السلع التي 
   يريدها .


3. ليست الزيادة في بيع التقسيط محرمة، وإن كانت تبدو عوضاً عن الوقت؛ لأن 

    الشرع لم يحرم كل زيادة بسبب الزمن أو الوقت إلا في الأموال الربوية .



4. يعمل البيع بالتقسيط على تنشيط حركة التجارة ويكون بديلاً للقروض الربوية.


5. إن مشروعية البيع بالتقسيط مقيده بضوابط ،وشروط تمنع من استغلال حاجة الفقير 

    للسلعة .


6.يجوز للبائع أن يرتهن جزءً من الراتب الشهري للمشتري بحيث يكون معلوماً ينفي 

    الجهل والضرر.

ثانياً التوصيات : 

1. ينبغي للبنوك الإسلامية العمل بالبيع بالتقسيط وفق الضوابط الشرعية،للدور الذي يؤديه البيع بالتقسيط من تنمية الاقتصاد الفلسطيني،والقضاء على البطالة.

2. التوصية ببذل المزيد من الجهد في مجال تدريب الطاقات الفنية والإدارية العاملة في المصارف الإسلامية في فلسطين بالجوانب الشرعية وذلك عن طريق إقامة مراكز تدريب ،وعقد ندوات ودورات عن طريق وسائل الإعلام المقروءة و المسموعة و المرئية .
3. توعية الجماهير الفلسطينية بالفقه الإسلامي في مجال البيوع وخاصة البيع بالتقسيط مع بيان شروطه وضوابطه ،وذلك عن طريق النشرات الفقهية ،وخطب الجمعة ،والمحاضرات والندوات المدرسية والجامعية .
4. التوصية بتنظيم الرقابة الشرعية الفعلية لأعمال المصاريف الإسلامية من خلال جهاز شرعي لتدقيق في المعاملات المالية وخاصة البيع بالتقسيط .
و آخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

الباحثة 


 أولاً : فهرس المصادر والمراجع .

 ثانياً : كشاف الآيات .

ثالثاً  :كشاف الأحاديث.
أولاً - المراجع و المصادر 
1. القرآن الكريم .
اللغة العربية.

2. ابن منظور : جمال الدين محمد بن مكرم : لسان العرب،دار صادر بيروت .لبنان .
3. الرازي،محمد بن أبي بكر : مختار الصحاح، دار الحديث بالقاهرة .
4. الفيومي ، أحمد بن محمد،المصباح المنير،مكتبة لبنان،ناشرون،ط2001م.
الحديث الشريف
5. القزوني،عبد الله محمد بن يزيد:سنن ابن ماجة، دار الحديث بالقاهرة ،ط1416هـ.
6. الترمذي،أبو عيسى محمد بن عيسى: سنن الترمذي،إحياء التراث العربي 1415ه-1995م
7. مسلم،الامام ابو الحسن مسلم بن الحجاج النيابوري: صحيح مسلم،مؤسسة النشر و التوزيع بالقاهرة.
8. الشوكاني،محمد بن علي:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار،دار الخير للطباعة والنشر دمشق
 ط 1416هـ-1996م .
الفقه الإسلامي 
9. الكاساني،علاء الدين أبو بكر : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار إحياء التراث العربي
 ط 1417-1997م .
10. ابن عابدين،محمد أمين: حاشية رد المحتار على الدر المختار، دار الفكر 1412-1992م.

11. الشيخ نظام وعلماء من الهند؛ الفتاوى الهندية،دار أحياء التراث العربي ببيروت لبنان.

12. ابن رشد،أبي الوليد محمد بن أحمد : بداية المجتهد ونهاية    ،دار الكتب الإسلامية،ط143هـ.

13 .الدسوقي،شمس الدين محمد عرقة : حاشية الدسوقي .

14. النووي : الإمام زكريا يحيى بن شرف : روضة الطالبين، دار الكتب العلمية ببيروت لبنان1421-2000م.

15. الرملي : شمس الدين محمد بن شهاب الدين : فتاوي الرملي .

16. الشربيني : محمد : مغنى المحتاج،مطبعة الحلبي 13007-1973م.

17.الشيرازي أبو إسحاق : المهذب،مطبعة الحلبي ط الثالثة 1396-1976م.

18.البهوتي محضور بن يونس بن ادريس : كشاف القناع،دار إحياء التراث العربي ببيروت لبنان ط 1420-1999م.

19. ابن قدامة،موفق الدين أبو محمد بن عبد الله ابن قدامة : المغني و الشرح الكبير، دار الحديث بالقاهرة الطبعة الأولى 1416-1996م.

20. النجدي : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم : مجموع فتاوي بن تيمية .

21. سيد سابق: مكتبة دار التراث.

22. الزحيلي : وهبة : الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر العربي دمشق ط1409م.

23. الزحيلي : وهبة : المعاملات المالية المعاصرة، دار الفكر العربي دمشق .

24. الزرقا : محمد أحمد بن عبد الرحمن الزرقا : جواهر التبسيط في قواعد التبسيط،دار النهضة العربية.

25. التركي ، سليمان بن تركي : بيع التقسيط وأحكامه،مكتبة دار الأنصار الرياض .

26. بن فوران : الملخص الفقهي، دار الجوزي للنشر والتوزيع.1421هـ.

    القانون الوصفي.

27. الشواربي : د.عبد الحميد : : الالتزامات و العقود التجارية، منشأة المعرف الإسكندرية .

28. طه : د.مصطفى كمال : القانون التجاري . ط 1980م.

29. الزرقا : محمد أحمد بن عبد الرحمن : جواهر التبسيط في قواعد التبسيط،دار النهضة العربية ط 1441-2000م.

الأبحاث والرسائل العلمية 

30. المصري،د.رفيق المصري: بيع التقسيط،المنشور بمجلة المجمع- العدد السادس 1990م

31. عويس د.أحمد زكي : البيع بالتقسيط في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي،إصدار كلية الحقوق جامعة طنطا العدد السادس 1998م.

32. ويح، وأشرف عبد الرازق : الوسيط في البيع بالتقسيط – دار النهضة العربية ، أصحاب الفضيلة بن باز و آخرون ،اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء.

33. أبو زهرة : بحوث في الربا، دار الفكر العربي .

ثانياً-  (الآيات 

	الرقم
	الآية

قال تعالى :
	اسم السورة
	الصفحة 

	1.
	" ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم ".
	البقرة 
	5

	2.
	" أشهدوا إذا تبايعتم ".
	البقرة
	5

	3.
	" أحل الله البيع وحرم الربا ".
	البقرة
	5

	4.
	" إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ".
	البقرة
	36

	5.
	" يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه " .
	البقرة
	23

	6.
	إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم ".
	البقرة
	23

	7.
	 يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ".
	النساء
	24

	8.
	" يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب ….".
	المائدة
	9

	9.
	 " قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ   "
	هود
	10

	10.
	" و شروه بثمن بخس ".
	يوسف
	3

	11. 
	" ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ".
	الإسراء
	34

	12
	" يا أيها الذين آمنوا إذا دودي للصلاة من يوم الجمعة ".
	الجمعة
	9


ثالثاً- ( الأحاديث 

	الرقم
	الحديث
	الصفحة 

	1.
	قال عليه السلام :

"التاجر الصدوق الأمين مع النبيين ".
	6

	2.
	" المبيعات بالخيار ما لم يتفرقا ".
	6

	3.
	" أمر عبد الله ابن عمر أن يجهز جيشاً فنفذت الأبل ".
	20

	4.
	" إن الحلال بين و الحرام بين ".
	25

	5.
	" إنما البيع عن تراض ".
	6

	6.
	" من أسلف في كيل فليسلف في كيل معلوم و … ".
	30

	7. 
	" من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا " .
	24

	8.
	" لا تبع ما ليس عندك " .
	29

	9.
	" لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ".
	3

	10. 
	" لا يحل سلف وبيع،ولا شرطان في بيع".
	25

	11.
	" لي الواجد لهل عرضه و عقوبته ".
	36

	12. 
	" مطل الغني ظلم " .
	36

	13.
	"نهى عن بيع الصفقة في الصفقتين ".
	25
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�. الشيرازي : المهذب، 2/3.


�. ابن قدامة : المغني، 4/199


�. سورة البقرة : الآية (275).


� سورة البقرة : الآية (198).


�. سورة البقرة :الآية (282).


�.سورة النساء : الآية (229).


�. سورة البقرة : الآية (282).


�.أخرجه البخاري في صحيحة،ح (2110،كتاب ( البيوع ) ، باب ( المبيعان بالخيار مالم يتفرقا )، 4/328.


�. أخرجه ابن ماجه في سننه، ح (2185)،كتاب (النجارات)،باب (البيع والخيلر)،2/737.


�. أخرجه الدارمي في سننه،ح (2444)، كتاب ( البيوع )، باب (في التاجر الصدوق)،2/240.


�. ابن قدامه : المغنى،ح6/7.


�.انظر؛ابن حج:فتح الباري،4/287،ومصطفى البنا؛ الفقه المنهجي.


�. انظر؛ ابن حجر:فتح الباري،4/287،والبنا :الفقه المنهجي،6/11.


�.انظر؛ابن عابدين : رد المختار،7/17،وزيدان:البيع في المزاد العلني في الفقه الإسلامي،ص18.


�.سورة المائدة:الآية (95).


�.سورة الجمعة : الآية (9).


�.انظر؛ابن منظور: لسان العرب ح جز/185،والرازي مختار الصحاح،ص149.


�.سورة هود، الآية (80).


�. ابن عابدين : حاشية ابن عابدين، 5/165.


�.انظر؛ الدروير: بلغة السالك 12/89،و الرملي :نهاية المحتاج،3/376.


�.انظر؛الكاساني: بدائع الضائع 3/375.


�.انظر؛الخرشي: حاشية الخرشي،5/367،والرملي: نهاية المحتاج3/376


�.انظر؛ الكاساني : بدائع الضائع،3/375.


�. انظر؛الخرشي : حاشية الخرشي، 5/376 ،والرملي: نهاية المحتاج،3/376.


�. انظر؛النووي: روضة الطاليين،3/340.


�. انظر؛ الشيرازي : المهذب 1/264،وابن عابدين: حاشية ابن عابدين4/11،وسيد سابق:فقه السنة،3/91.


�.انظر؛ الكاساني : البدائع،5/136،137،والحسيني:كفاية الأخيار،ص،232.


�. انظر؛ ابن قدامه : المغني، 2/11.


�.انظر؛الزحيلي : المعاملات المالية المعاصرة،ص20،22.


�.انظر؛سيد سابق: فقه السنة 3/89،وبن فوزان : الملخص الفقهي قسم المعاملات،2/9،10.


�.انظر؛ ابن قدامه : المغنى ،5/277،والغرباني : المعاملات أحكامه و أدلتة ،1/16-17.


�.انظر؛الزرقا: المدخل الفقهي،1/367.


�. انظر؛الزحيلي : الفقه الإسلامي وأدلته ، 5/355.


�. انظر؛سيد سابق: فقه السنة،3/101


�. انظر ؛الحن، الشربجي :الفقه المنهجي،6/13.


�. انظر؛ الشربيني : الاقناع،1/253.


�.


�. انظر: الزحيلي:الفقه الإسلامي وأدلته، 5/354،371،وابن فوران: الملخص الفقهي قسم المعاملات، 2/14.


�. انظر؛ابن منظور : لسان العرب، 3/327،والرازي: مختار الصحاح،ص29.


�.انظر: القاضي رستم : شرح مجلة الأحكام العدلية،1/280


�. عويس : البيع في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، 1/9.


�. انظر؛عقلة : البيع بالتقسيط،ص13.


�. د. أشرف ديح : الوسيط في البيع بالتقسيط،ص13.


�.سورة البقرة آية (275 ).


�. سورة البقرة آية (282) .


�. أخرجه أبو داود في سننه ح (335) كتاب ( البيوع ،والايجارات ) باب (أرخصه)،3/652.


�. انظر؛الشوكاني : نيل الأوطار 5/152.


�. انظر؛الزحيلي : المعاملات المالية المعاصرة؛ص213.


�. انظر؛المرجع السابق،ص314.


�. انظر؛ الكاساني : بدائع الضائع،5/224، و ابن رشد : بداية المجتهد،2/108،و الشيرازي : المهذب،1/281.


�. انظر؛الألباني : الحاوي من الفتاوي،ص415-418،وبدوي:الوجيز في الفقه،ص341،وابن باز:فتاوي ابن باز- ابن الجزي و الصفحة   .


�.انظر؛رفيق المصري: حكم بيع التقسيط،ص46.


�. سورة البقرة الآية ( 275 ).


�. سورة البقرة،الآية(282).


�. سورة النساء،الآية (29 ).


�أخرجه البهيقي في سننه )كتاب البيوع) باب (بيوع الحيوان و غيره مما لا ربا فيه بعض لبعض بنسبته )،5/286.


�.أخرجه :


�. انظر؛ابن تيمة : مجموع فتاوي،29/419،والزحيلي : المعاملات المالية المعاصرة،ص314.


�.انظر؛ابن تيمة : مجموع فتاوي،29/346.


�.انظر؛عويس: البيع بالتقسيط في الفقه الإسلامي،ص26.


�.سورة البقرة،الآية(275).


�.سورة النساء،الآية (29).


�. أخرجه أبو داود ح،(3461) كتاب (الاجارة)،باب (فمن باع بيعتين في بيعة)،3/476.


�. أخرجه الترمذي في سننه،ح (1231)،كتاب ( البيوع )، باب ( ما جاء في النهي عن البيعتين في بيعة )، 3/326.


�. أخرجه مسلم في سننه ح ( 3783 )،كتاب (البيوع)، باب (النهي عن بيعتين في بيعة )،6/304.


�. أخرجه مسلم في سننه ح ( 3783 )،كتاب (البيوع)، باب (النهي عن بيعتين في بيعة )،6/304


�.أخرجه الترمذي في سننه،ح(1234)،كتاب ( البيوع )، باب ( ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك )،3/347.


�.انظر؛الزحيلي : فقة المعاملات المالية المعاصرة،ص 224-225  .


�. أخرجه أبو داود في سننه ح ( 3329 )، كتاب (البيوع)، باب ( في اجتناب الشبهات )، 3/405.


�. انظر؛الزحيلي : المعاملات المالية المعاصرة،ص324،ورفيق المصري: بيع التقسيط،ص33.


�. انظر؛ الزحيلي : المعاملات  المالية المعاصرة ،ص326.


�. انظر؛ الشوكاني ك نيل الأوطار، 5/198،وابن رشد : بداية المجتهد 2/153


�. مجلة مجمع الفقه الإسلامي-العدد السادس 1/447-448


�. مجلة مجمع الفقه الإسلامي – العدد السابع 2/217-218


�. انظر؛القاضي: بحوث فقهية،ص229،والتركي: بيع التقسيط وأحكامه،ص30


�. انظر؛ابن باز،و آخرون: فقه وفتاويالبيوع،ص408. 


�. أخرجه الترمذي في سنة،ح (1234)،كتاب (البيوع)،باب(ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك ) 3/347


�.أخرجه الترمذي في سننه ،ح(1234)،كتاب ( البيوع )باب (ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك )3/347


� انظر؛الزحيلي:المعاملات المالية المعاصرة، ص340


�. أخرجه البخاري في صحيحه،ح(2240)، كتاب (البيوع)،باب (السلم في وزن معلوم)،4/501


� .انظر؛ العثماني: قضايا فقهية معاصرة،ص15.


� .انظر؛ الشوكاني: نيل الأوطار :5/190،والعثماني:قضايا فقهية معاصرة، ص 16-17


�. انظر؛مصطفى كمال طه : العقود التجارية، ص32-33،وأشرف ويح : الوسيط في البيع بالتقسيط،ص91.


�.انظر؛الزرقا : جواهر التبسيط في قواعد التقسيط، ص43.


�. انظر؛الشواربي : الالتزامات في العقود التجارية،ص509.


�. انظر؛الزحيلي : المعاملات المالية المعاصرة ، ص 319


�. انظر؛ مصطفى كمال طه : العقود التجارية ،ص 32.


�. انظر؛عبد الحليم محمود محمود، 2/300-301


�. انظر،الزرقا : جواهر التبيسط في قواعد البيع بالتقسيط ،ص 45


�. انظر؛ المرجع السابق ،ص45


�.سورة النساء،الآية (29).


�. انظر؛مصطفى طه : القانون التجاري،ص108.


�. انظر؛ د. أشرف ويح : البيع بالتقسيط،ص148.


�. انظر؛الزحيلي : الفقه الإسلامي و أدلته .


�. أخرجه ابن حاجة في سننه،ح (2427) كتاب ( الصدقات ) باب ( الحبس في الدين و الملازمة ) 2/363.


�.أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الاستقراض، باب (مطل الغني ظلم )،5/75.


�.سورة البقرة،آية ( 280).


�.انظر؛الكاساني : بدائع الضائع،4/546،و النووي:روضة الطالبين  3/364،وابن قدامة:المغني 4/326.


�.انظر؛ابن رشد: بداية المجتهد،2/111،والنووي :روضة الطالبين 4/326.


� انظر؛الكاساني : بدائع الضائع،4/546، ،وابن قدامة:المغني، 4/326


� انظر؛ابن رشد: بداية المجتهد،2/111،وابن قدامة : المغني، 4/326


�. انظر؛الزحيلي: المعاملات المالية المعاصرة ،ص 258.
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